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 لفصل الأول ا
 

 التمهيدي 
 

 المقدمة 
الأنبياء‌والمرسلين‌ الحمد‌لله‌رب‌العالمين‌والصلاة‌والسلام‌على‌أشرف‌الخلق‌أجمعين‌سيدنا‌محمد‌خاتم‌‌

‌وعلى‌آله‌وصحبه‌ومن‌تبعه‌بإحسان‌إلي‌يوم‌الدين؛‌وبعد..‌‌‌

أصبحت‌الأحزاب‌السياسية‌ضرورة‌لابد‌منها‌في‌كل‌نظام‌سياسي‌‌ديمقراطي‌لكل‌الدول‌وتحظى‌

‌،‌الأحزاب‌باهتمام‌وعناية‌الدساتير‌الحديثة‌لاحتوائها‌على‌عديد‌من‌الأحكام‌التنظيمية‌الخاصة‌بالأحزاب

‌تبين‌الشريعة‌الإسلامية‌في‌العديد‌من‌نصوصها‌سواء‌كان‌ذلك‌في‌القرآن‌الكريم‌أو‌السنة‌النبوية‌على‌ولم

ولهذا‌ظهرت‌العديد‌من‌الاتجاهات‌التي‌تعرف‌‌‌،شكل‌النظام‌السياسي‌الذي‌يجب‌على‌الدولة‌أن‌تتبعه

لأحزاب‌السياسية‌وبيان‌أنماط‌الأحزاب‌السياسية‌لغة‌واصطلاحاً‌‌في‌الشريعة‌الاسلامية‌وتبين‌أساس‌نشأة‌ا

الفرق‌الإسلامية‌التي‌اختلف‌حولها‌الفقه‌من‌حيث‌هدفها‌وهل‌تقابل‌الأحزاب‌المعاصرة؛‌أما‌عن‌النظام‌

وكان‌الحكم‌فيها‌لفرد‌واحد‌‌‌السابق‌‌‌‌السياسي‌في‌ليبيا‌طيلة‌العقود‌الأربعة‌الماضية‌ذات‌نظام‌دكتاتوري

عقوبة‌على‌من‌‌ينشئ‌‌أو‌ينظم‌حزباَ‌تصل‌إلى‌عقوبة‌‌‌وقد‌فرض‌،وكان‌يمنع‌إنشاء‌أي‌حزب‌سياسي‌‌

‌.‌الإعدام

م‌2011فبراير‌‌‌‌‌17وبعد‌سقوط‌نظام‌القذافي‌أخذ‌بنظام‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌‌بعد‌نجاح‌ثورة‌‌‌

فلقد‌مهد‌المؤتمر‌الوطني‌لتأسيس‌الأحزاب‌السياسية‌بعد‌عدة‌عقود‌من‌القمع‌السياسي‌بحيث‌
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المجلس‌الوطني‌الانتقالي‌التشريعات‌المتعلقة‌برفع‌القيود‌التي‌تجرم‌تشكيل‌الكيانات‌السياسية‌في‌‌‌اعتمد‌رسميا‌

 .‌2012يناير‌‌‌4

في‌الإعلان‌الدستوري‌‌على‌التعددية‌السياسية‌والحزبية‌‌‌‌فقد‌جاء‌نص‌المشرع‌الليبي‌صريحا‌وواضحا‌‌

تعمل‌الدولة‌على‌إقامة‌نظام‌سياسي‌ديمقراطي‌‌‌ه"(‌‌من4م‌‌في‌نص‌المادة‌)‌‌2011أغسطس‌‌‌‌3الصادر‌في‌‌

.‌كما‌تؤكد‌المادة‌"مبني‌على‌التعددية‌السياسية‌والحزبية‌وذلك‌بهدف‌التداول‌السلمي‌الديمقراطي‌للسلطة

‌،(‌من‌الإعلان‌الدستوري‌على‌أن‌"تكفل‌الدولة‌حرية‌تكوين‌الجمعيات‌وسائر‌منظمات‌المجتمع‌المدني15)

‌،‌ولا‌يجوز‌إنشاء‌جمعيات‌سرية‌أو‌مسلحة‌أو‌مخالفة‌للنظام‌العام‌أو‌الآداب‌العامة‌‌،اويصدر‌قانون‌بتنظيميه

(‌على‌).....أن‌الشريعة‌1كما‌نص‌الإعلان‌الدستوري‌‌في‌المادة‌)؛‌‌وغيرها‌مما‌يضر‌بالدولة‌ووحدة‌التراب

على‌أن‌يتم‌‌‌‌2012(‌لسنة‌‌29ونص‌أيضا‌في‌القانون‌‌رقم‌)‌‌‌،الإسلامية‌المصدر‌الرئيسي‌للتشريع.....(

‌إنشاء‌الأحزاب‌السياسية‌بشرط‌ألا‌تكون‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌وألا‌تكون‌قائمة‌على‌توجه‌

‌‌‌.قبلي

بشرط‌عدم‌مخالفتها‌لمبادئ‌‌‌،‌الحزبية‌‌تعددية‌‌لالمشرع‌‌طر‌الدستوري‌والقانوني‌الذي‌منحه‌‌الآوبرغم‌من‌‌

فقد‌‌‌الأحزاب‌السياسية؛‌‌تعدد‌‌‌رأي‌أخر‌حول‌مشروعية‌‌اء‌كان‌للفقهوبرغم‌من‌ذلك‌‌؛‌‌الشريعة‌الإسلامية

لتعدد‌‌‌الفقه‌المانعين‌عن‌موقف‌‌‌‌،‌يستند‌عليهأدلة‌وحجج‌‌الأحزاب‌لسياسية‌‌‌‌لتعدد‌ن‌‌يف‌الفقه‌المجيز‌كان‌موق

على‌عدة‌الأحزاب‌السياسية‌لعدم‌مشروعيتها‌لأنها‌مخالف‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌‌ولكل‌منهم‌يستند‌‌

ولكن‌‌‌سياسيةال‌‌‌‌هاوقللممارسة‌الأحزاب‌حق‌‌تعتبر‌ضمانه‌‌‌‌الأحزاب‌السياسيةية‌‌فمشروع‌‌.‌أدلة‌وحجج

هل‌تكفي‌هذه‌المشروعية‌أم‌أنه‌لابد‌من‌تهيأت‌الظروف‌السياسية‌‌وإزالة‌عديد‌من‌المعيقات‌وتوفر‌عديد‌

ولكي‌تأثر‌الأحزاب‌وتساهم‌في‌الرقابة‌على‌أعمال‌السلطة‌‌‌،‌وذلك‌للوصول‌لدولة‌ديمقراطية؛‌‌من‌الضمانات
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الأحزاب‌بعديد‌من‌الحقوق‌سواء‌كانت‌التشريعية‌والتنفيذية‌لابد‌من‌أن‌تتمتع‌بعديد‌من‌الحقوق‌فتمتع‌‌

‌الدستورية‌أو‌القانونية‌يسمح‌بالتداول‌السلمي‌لسلطة‌وتقيد‌حرية‌الحكومة‌برقابة‌عليها‌من‌قبل‌الأحزاب‌

وجد‌عوائق‌سواء‌على‌مستوى‌محلي‌أودولي‌أومتغيرات‌وأزمات‌سياسية‌كما‌في‌الواقع‌وإذا‌ما‌‌‌.‌كما‌في‌ليبيا

فإن‌هذا‌سيؤ‌ السياسية‌‌ثر‌على‌دور‌‌الليبي‌ للسلطةاوالانتقال‌‌الأحزاب‌ ‌يجب‌‌‌‌لسلمي‌ إزالة‌هذه‌لذلك‌

ما‌سنقوم‌هذا‌‌همية‌البحث‌‌ونظرا‌لأ‌‌،وضع‌ضمانات‌لكي‌تمارس‌االأحزاب‌السياسية‌حقوقهاو‌‌‌المعيقات؛

 .صيلببيانه‌بالتف

‌

 مشكلة البحت: 
نتيجة‌‌ البحث‌ ليبيا‌على‌المستوى‌اتكمن‌مشكلة‌ التي‌مرة‌بها‌ السياسية‌ لمحلي‌والاقليمي‌‌للمتغيرات‌

؛‌طيلة‌العقود‌الأربعة‌الماضيةوهو‌نظام‌حكم‌الفرد‌‌‌‌نظام‌‌دكتاتوري‌‌فيها‌‌نظام‌حكم‌‌كان‌‌والتى‌‌؛‌‌والدولي

ولكي‌لايحدث‌فراغ‌؛‌‌م2011فبراير‌‌17ولم‌تعرف‌نظام‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌إلا‌حديثاَ‌أي‌بعد‌ثورة‌‌

ولكنه‌؛‌‌لأحزاب‌السياسيةلمنح‌المشرع‌الليبي‌الآطر‌الدستوري‌والقانوني‌‌فلقد‌‌‌‌‌‌سياسي‌‌بعد‌نجاح‌الثورة

تكون‌مخالفة‌لمبادئ‌بشرط‌ألا‌‌وتعددها‌‌‌‌الأحزاب‌السياسيةنشأة‌‌ق‌‌على‌ح‌‌شروطالوضع‌بعض‌القيود‌و‌

وتزداد‌الاشكالية‌أهمية‌‌لأن‌.‌‌‌مصدر‌التشريع‌في‌ليبياالشريعة‌الإسلامية‌‌‌‌‌الشريعة‌الإسلامية‌‌باعتبار‌أن

لإسلام‌حدد‌أطراً‌شرعياً‌لممارسة‌الأحزاب‌لحقوقها‌السياسية‌؛أما‌في‌ليبيا‌فمن‌ناحية‌واقعية‌ثأثر‌الأحزاب‌‌ا

بالمتغيرات‌السياسية‌وعدم‌الاستقرار‌السياسي‌والأمني‌التي‌أعقبت‌ثورة‌فبراير‌والتداخلات‌الإقليمية‌والدولية‌

دت‌إلى‌تراجع‌دور‌الأحزاب‌في‌ليبيا‌وعدم‌ممارسة‌المستمرة‌والصراعات‌الداخلية‌بين‌المدن‌علي‌السلطة‌أ

لإشكالية‌في‌بيان‌)مدى‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌ا‌ب‌لحقوقها‌ونتيجة‌لذلك‌جعل‌الباحثة‌تطرح‌‌االأحز‌

هل‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌كافية‌‌‌(أي‌‌لممارسة‌حقوقها‌السياسية‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي
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حقوقه ممارسة‌ للمارسة‌لضمان‌ غير‌كافية‌كضمانة‌ القانونية‌ أم‌ الشرعية‌ سواء‌كانت‌ المشروعية‌ أن‌ أم‌ ا‌

حقوقها؟‌نتيجة‌لكثرة‌المتغيرات‌السياسية‌في‌وقتنا‌الحالي‌؟‌‌لذلك‌سنقوم‌‌بالتعرف‌على‌مدي‌مشروعية‌

‌الأحزاب‌السياسية‌في‌الإسلام‌وهل‌كانت‌وجودها‌مشروع‌؟أم‌لا؟‌

من‌أين‌تستمد‌الأحزاب‌السياسية‌مشروعيتها‌؟‌‌‌‌قتنا‌الحالي‌أم‌لا‌في‌و‌‌‌كما‌‌أحزاب‌سياسيةوهل‌تسمي‌‌

‌،‌وأدلته‌‌السياسية‌‌‌‌لوجود‌الأحزابانعين‌‌توضيح‌‌موقف‌الفقهاء‌الم‌‌في‌‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌؟‌

لمبادئ‌بشرط‌ألا‌تكون‌مخالفة‌‌طلاق‌وموقف‌الفقه‌المؤيد‌لها‌‌بالإالأحزاب‌‌لوجود‌‌‌‌يزينالمج‌‌الفقه‌‌موقف‌و‌

‌موقف‌الفقهاء‌‌‌‌سردماجعلنا‌نالاشكالية‌‌ه‌‌هذ‌لحل‌‌و‌؛‌‌بهالذي‌أستدل‌‌ه‌‌الشريعة‌الإسلامية‌ولكل‌موقف‌دليل

وذلك‌من‌باب‌السياسية‌الشرعية‌و‌لتكيف‌الأحزاب‌السياسية‌في‌‌‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌

ما‌كانت‌الأحزاب‌السياسية‌مخالفة‌لمبادئ‌‌‌القانون‌الليبي‌والإسلام‌لجلب‌المصالح‌ولسد‌ذريعة‌المفسدة‌إذا

لأن‌موضوع‌و‌؛‌‌الشريعة‌الإسلامية‌فهنا‌يجب‌منعها‌من‌العمل‌في‌الدولة‌الإسلامية‌حفاظاً‌على‌نظامها‌‌العام

غاية‌لم‌‌2011من‌‌لزمنية‌‌اوسنقوم‌بدراسته‌دراسة‌حالية‌واقعية‌في‌الفترة‌‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ليبياحديثا‌‌

لم‌نجد‌دراسات‌تقوم‌بالإجابة‌على‌جميع‌و‌م‌وسبب‌في‌ذلك‌نتيجة‌للمتغيرات‌السياسية‌في‌دولة‌ليبيا‌‌2016

‌دراساتنا‌الحالية‌سنقوم‌بدراسة‌مشكلة‌البحثلذلك‌ف‌لحل‌هذه‌المشكلة؟‌‌‌‌‌،الأسئلة‌التي‌تتعلق‌بموضوع‌بحثنا‌

الا الشريعة‌ في‌ وحقوقها‌ السياسية‌ الأحزاب‌ ماهية‌ على‌ بالتعرف‌ ومدى‌وذلك‌ الليبي‌ والقانون‌ سلامية‌

وهل‌تكفي‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌في‌مشروعيتها‌أي‌هل‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الاسلامة‌أم‌لا؟‌‌

والتقييم‌المقاصدي‌لمشروعية‌الأحزاب‌‌السياسية‌في‌الشريعة‌؟‌الإسلام‌والقانون‌لممارسة‌الأحزاب‌لحقوقها‌

تعرف‌على‌العوائق‌الأساسية‌‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ليبيا‌وذلك‌لالإسلامية‌والتقييم‌المقاصدي‌‌لمشروعية‌‌

 ؟‌وللوصول‌إلى‌ضمانات‌لضبط‌الأحزاب‌ارسة‌دورها‌‌من‌التمتع‌بحقوقها‌وممالسياسية‌التي‌تمنع‌الأحزاب‌‌
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 على‌ولحل‌هذه‌الاشكالية‌لابد‌من‌الإجابة‌‌‌‌؟‌‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌السياسية‌وحقوقها‌

‌لتساؤلات‌؟‌عديد‌من‌ا

 

 أسئلة البحث: 
‌اشتملت‌الدراسة‌الحالية‌على‌عدة‌أسئلة‌تمثلت‌في‌التالي‌:‌

1‌ ‌ـ‌ ‌ما‌ ‌ماهيةهي‌ الليبي‌ والقانون‌ الإسلامية‌ الشريعة‌ في‌ وحقوقها‌ السياسية‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟‌‌‌‌‌‌‌‌الأحزاب‌

التي‌‌‌طر‌الشرعي‌والقانوني‌للأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌في‌الشريعة‌الاسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌لآ‌اما‌هو‌‌ـ‌‌‌‌2

‌؟تمنح‌حق‌التعددية‌للأحزاب‌السياسية‌‌

تكفي‌؟وهل‌‌الأحزاب‌السياسية‌في‌الشريعة‌الاسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌من‌مشروعية‌‌الفقه‌‌موقف‌‌‌هو‌ـ‌ما‌3

‌؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وقها‌‌حقمشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌لكي‌تمارس‌‌

اهي‌‌ما‌‌ـ‌‌‌‌4 دور‌ من‌ التى‌جعلت‌ الأساسية‌ ‌‌العوائق‌ السياسية‌في‌ بعض‌ت‌‌ومنع‌تراجع‌‌يليبيا‌‌لأحزاب‌

‌؟‌‌‌الأحزاب‌من‌التمتع‌بحقوقها‌

‌؟‌‌‌مارسة‌حقوقها‌اتباعها‌لم‌لتي‌يجب‌‌او‌‌‌لضبط‌الأحزاب‌السياسيةالتي‌يجب‌اتباعها‌‌ضمانات‌‌ال‌ـ‌ماهي‌‌‌‌5

‌

 أهداف البحث : 
 

‌تكمن‌أهداف‌البحث‌في‌معرفة‌الهدف‌الرئيسي‌والهدف‌الفرعي‌من‌الدراسة‌:ـ‌

في‌‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌لممارسة‌الأحزاب‌حقوقها‌مدى‌لرئيسي‌من‌البحث‌:ـ‌هو‌بيان‌‌اـ‌الهدف‌أ

‌ومعرفة‌العوائق‌التي‌المتغيرات‌السياسية‌في‌وقتنا‌الحالي‌.برغم‌من‌كثرة‌‌‌‌سلامية‌والقانون‌الليبيالإالشريعة‌‌
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للوصول‌إلى‌ضمانات‌يجب‌على‌‌‌كانت‌سبب‌في‌تراجع‌دور‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ليبيا‌من‌ناحية‌واقعية‌؟

الأحزاب‌السياسية‌‌أن‌تعتمدها‌من‌أجل‌‌ضمان‌عدم‌مخالفتها‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌عند‌ممارستها‌

‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌لب‌المصالح‌ولسد‌ذريعة‌المفسدة‌.‌‌‌‌‌‌لحقوقهم‌‌وذلك‌لج

‌ب‌ـ‌الهدف‌‌الفرعي‌لدراسة‌وذلك‌في‌الإيجابة‌على‌التساؤلات‌التالية‌:‌

‌.‌‌‌ـ‌بيان‌ماهية‌‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي1

ريعة‌الاسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌التي‌الآطر‌الشرعي‌والقانوني‌للأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌في‌الشتحليل‌ـ‌‌2

 ‌‌.تمنح‌حق‌التعددية‌للأحزاب‌السياسية

وهل‌تعتبر‌.وقف‌الفقه‌من‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌في‌الشريعة‌الاسلامية‌والقانون‌الليبي‌مـ‌توضيح‌‌3

‌.‌الأحزاب‌السياسية‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الاسلامية‌أم‌‌لا

‌.حقوقهاتمنع‌الأحزاب‌من‌ممارسة‌التي‌‌العوائق‌الأساسية‌‌ـ‌إبراز‌‌‌‌4

‌لضمانات‌التي‌يجب‌اتباعها‌لضبط‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ليبيا.‌إيضاح‌ا.5

‌

 أسباب اختيار البحث: 
‌كل‌باحث‌يريد‌أن‌يدرس‌موضوعاً‌ما‌إلا‌وله‌أسباب‌وراء‌ذلك‌وهي‌للوصول‌لنتيجة‌معينة‌لم‌يصل

‌لذاتية‌تعود‌إلي‌كوني‌طالبة‌وهي‌تفكر‌في‌أطروحةفالأسباب‌ا‌‌،إليها‌باحث‌في‌دراسات‌سابقة‌من‌قبل‌‌

‌"دراسة‌‌‌‌‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌وموقفها‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبيجذبة‌في‌مجال‌‌‌‌،الدكتوراه‌‌

 :‌باعتباره‌موضوعاً‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌.ويمكن‌حصر‌أهم‌الأسباب‌فيما‌يلي‌‌حالية‌واقعية‌"
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وري‌ت‌دكتا.‌أن‌الأحزاب‌السياسية‌كانت‌مغيبة‌في‌ليبيا‌طيلة‌العقود‌الأربعة‌الماضية‌وتعتمد‌على‌نظام‌‌‌‌1

 م‌.‌2011فبراير‌‌17قبل‌نجاح‌ثورة‌‌

‌.‌م‌‌2011فبراير‌‌‌‌17بعد‌ثورة‌سي‌في‌ليبيا‌‌ادم‌الاستقرار‌السيع‌المتغيرات‌السياسية‌و‌.‌‌2

 السياسية‌وحقوقها‌في‌ليبيا..‌مساعدة‌رجال‌السياسة‌في‌فهم‌الأحزاب‌‌3

القانون‌الليبي.‌وبيان‌العوائق‌الأساسية‌‌‌‌الشريعة‌الإسلامية‌و‌‌الأحزاب‌السياسية‌فيمدى‌مشروعية‌‌لمعرفة‌‌.4

‌.‌في‌ليبيا‌‌حزاب‌السياسية‌‌للأ

.‌للوصول‌إلى‌ضمانات‌يجب‌على‌الأحزاب‌السياسية‌‌أن‌تعتمدها‌من‌أجل‌‌ضمان‌عدم‌مخالفتها‌5

وذلك‌لجلب‌المصالح‌من‌وجود‌الأحزاب‌السياسية‌ولسد‌‌‌سلامية‌عند‌ممارستها‌لحقوقهم‌‌لمبادئ‌الشريعة‌الإ

 .‌ذريعة‌المفسدة‌‌

 

 أهمية البحث:                        
كانت‌تخضع‌لنظام‌‌الحزبي‌الواحد‌طيلة‌العقود‌بحيث‌‌؛‌‌من‌الموضوعات‌الحديثة‌‌هلأنالبحث‌‌‌زداد‌أهمية‌‌تـ‌‌1

‌.‌‌‌م‌2011فبراير‌‌17تعرف‌نظام‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌إلا‌بعد‌ثورة‌الأربعة‌الماضية‌ولم‌‌

تزد‌2 لم‌ له‌ تعرضوا‌ اللّذين‌ أغلب‌ أن‌ إذا‌ ليبيا‌ السياسية‌في‌ واقعية‌للأحزاب‌ دراسة‌حالية‌ .‌عدم‌وجود‌

‌جهودهم‌عن‌ذكره‌مع‌جملة‌المواضيع‌لأنها‌لم‌تكن‌صلب‌موضوعاتهم‌.‌

‌م‌الاستقرار‌السياسيى‌والامني‌.‌كثرة‌المتغيرات‌السياسية‌في‌ليبيا‌وعد‌.‌‌3

لمأ‌‌البحث‌‌‌‌تزداد‌أهمية‌.4 بادئ‌ن‌المشرع‌منح‌الأطر‌الشرعي‌والقانوني‌‌للأحزاب‌بشرط‌عدم‌مخالفتها‌

‌بحيث‌نص‌على‌المبدأ‌تارك‌مسألة‌التفصيل‌للقوانين‌واللوائح.الشريعة‌الإسلامية‌
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 ارسته‌لحقوقهم‌السياسية‌.‌وكثرة‌المعيقات‌كان‌له‌دورا‌في‌تراجع‌دور‌الأحزاب‌وعدم‌مم.‌‌5

 

 منهجية البحث: 
ويكون‌بإجراء‌مقابلات‌وطرح‌أسئلة‌مفتوحة‌المنهج‌‌الكيفي‌‌‌‌تجمع‌بينمنهجية‌بحثي‌أن‌‌تقضي‌طبيعة‌‌

الذي‌يعتمد‌على‌المصادر‌والمراجع‌المتمثلة‌في‌‌‌‌والمنهج‌المكتبي‌،للوصول‌إلى‌معلومات‌ونتائج‌لهذا‌البحث‌

نتيجة‌و‌الكتابات‌والمقالات‌والندوات‌والبحوث‌التي‌صدرت‌من‌عدد‌من‌المفكرين‌الإسلاميين‌والقانونين‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لاتقل‌عن‌المناهجين‌السابقين‌وأهمها‌:‌سنقوم‌بالإستعانه‌بمناهج‌‌‌لتشعب‌هذا‌الموضوع‌

فيأخذ‌وذلك‌لأن‌الباحثة‌ستسعي‌لوصف‌الأحزاب‌السياسية‌وماهيتها‌‌ي :المنهج الوصفي التحليل 

منها‌ما‌يتناسب‌مع‌أهدافه‌ويحاول‌أن‌يفسر‌أسباب‌هذه‌المواقف‌وتطوراتها‌والوصول‌إلى‌التسلسل‌المنطقي‌

الذي‌يوصلنا‌إلى‌الغاية‌من‌البحث‌وكذلك‌بوصف‌حالة‌الأحزاب‌السياسية‌وتحليل‌مدى‌موافقتها‌لمبادئ‌

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌الشر‌

وستكون‌المقابلات‌‌مع‌)رئاس‌‌‌،وذلك‌لجمع‌المعلومات‌عن‌الأحزاب‌السياسية‌‌‌‌منهج المقابلات:

 وعلماء‌وفقهاء‌‌،شريعة‌الإسلامية‌‌وعلماء‌السياسيين‌والفقهاء‌والشيوخ‌وخبراء‌ال‌،السياسية‌‌الأحزاب‌‌

 القانون‌الدستوري(.‌

؛‌وذلك‌لأن‌بعضا‌من‌الجزئيات‌الغالبة‌على‌مصنفات‌الفقهاء‌تحتاج‌في‌الأحيان‌المنهج الاستدلالي

وأيضا‌الاستدلال‌ببعض‌نصوص‌مواد‌القانون‌الليبي‌‌،‌أن‌يستدل‌له‌بدليل‌من‌الأدلة‌الشرعية‌المعتبرة‌عند‌

 .‌وموقفها‌في‌الشريعة‌والقانون‌الليبيبعض‌حقوق‌الأحزاب‌السياسيةالتي‌تؤيد‌أو‌تحظر‌‌
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 حدود الدراسة:  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تقتصر‌حدود‌الدراسة‌في‌التالي‌:ـ‌‌‌

الموضوعيةـ‌‌ الليبي‌‌‌ :‌‌الحدود  والقانون‌ الإسلامية‌ الشريعة‌ وحقوقها‌في‌ السياسية‌ الأحزاب‌ دراسة‌

م‌مع‌الإشارة‌2011فبراير‌‌‌‌17قعية‌"‌أي‌دراسة‌الأحزاب‌لسياسية‌في‌الفترة‌اللاحقة‌لثورة‌‌ا"دراسة‌حالية‌و‌

؛‌والإستعانة‌بالدراسات‌ذات‌العلاقة‌الوثيقة‌كلما‌أمكن‌ذلكم‌‌2011فبراير‌‌‌‌17الي‌الفترة‌السابق‌لثورة‌‌

 ‌.بالموضوع

إلي‌م‌‌2011فبراير‌‌‌‌17الفترة‌اللاحقة‌لثورة‌في‌دولة‌ليبيا‌‌تقتصر‌حدود‌دراستنا‌الزمنية‌‌‌‌‌الحدود الزمنية :   

حالة‌عدم‌الاستقرار‌السياسي‌والأمني‌التي‌أعقبت‌ثورة‌‌ر‌الباحثة‌هذا‌التاريخوسبب‌اختيا؛‌‌م‌2016سنة‌‌

‌.‌دور‌الأحزاب‌السياسية‌‌فبراير‌والتدخلات‌الإقليمية‌والدولية‌أدت‌إلى‌تراجع‌‌

‌ـ‌‌‌كلما‌أمكن‌ذلك‌‌رة‌إلى‌بعض‌الدول‌‌دولة‌ليبيا‌مع‌الإشاعلى‌‌تقتصر‌نطاق‌دراستنا‌‌‌‌الحدود المكانية  :

 الدراسات السابقة:
 من‌خلال‌بحثنا‌في‌عديد‌من‌المكتبات‌العلمية‌والشبكات‌العنكبوتية‌)الانترنت‌(‌وجدنا‌مجموعة‌من‌

المهمة‌ الجوانب‌ العديد‌من‌ الإيجاز‌وأغفلت‌ الموضوع‌بشيء‌من‌ تناولت‌هذا‌ التي‌ الكتابات‌والدراسات‌

السابقة‌ولتي‌لاتتفق‌مع‌بحثنا‌الذي‌اخترنا‌له‌ها‌الدراسات‌‌لذلك‌سيتم‌التركيز‌على‌هذه‌الجوانب‌التي‌أغفلت

‌"دراسة‌حالية‌واقعية"‌(الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌وموقفها‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌‌‌عنوان‌)

‌وأهم‌الدراسات‌السابقة‌:ـ‌
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Nasrullah Muhammad Nur and Sultan Muhammad Syafiuddin 2019. Political 

Participation of Islamic Parties. International Journal of Law، Government، and 

Communication، 4(15)، 166-1731.  

سة‌في‌بيان‌كيف‌تلعب‌الأحزاب‌الإسلامية‌دوراً‌كقوة‌موازنة‌للسلطة‌الحاكمة‌وبشكل‌اتهدف‌هذه‌الدر‌

النظر‌عن‌‌ بغض‌ الدولة.؛‌ الحكم‌في‌ نظام‌ الأحزاب‌متبادل‌مكمل‌في‌ قبول‌ يرفضون‌ الذين‌ أو‌ المجموعة‌

حسن‌البناء‌في‌مصر‌تختلف‌عن‌جماعة‌الإخوان‌المسلمين‌للأحزاب‌منهم‌جماعة‌الإخوان‌‌الإسلامية‌ورفضهم‌‌

مين‌باكستان‌تختلف‌عن‌تلك‌في‌أماكن‌أخرى‌مثل‌السودان‌وسوريا‌كما‌أيضا‌تختلف‌جماعة‌الإخوان‌المسل‌

‌وإيران‌وماليزيا‌واندونسيا‌.‌الموجودة‌في‌بنغلاديش‌وأفغانستان‌‌

توصل‌الباحث‌لعدة‌نتائج‌أهمها‌:‌أن‌مشاركة‌الأحزاب‌الإسلامية‌في‌إيران‌والسودان‌الذين‌تمكنوا‌من‌

مصر‌و‌الجزائر‌دائما‌تحت‌أما‌عن‌الأحزاب‌الإسلامية‌‌في‌‌إقامة‌دولة‌بقوة‌ودعم‌الأحزاب‌الإسلامية.‌‌

رعية‌،‌لكنها‌مستمرة‌في‌النضال‌من‌أجل‌الحصول‌على‌حتى‌تعتبر‌حركة‌غير‌ش‌‌ضغط‌مكتئب‌من‌الحكومة‌

؛‌أما‌الأحزاب‌الاسلامية‌في‌ماليزيا‌واندونسيا‌فإنها‌تلعب‌دور‌مهم‌كقوة‌موازنة‌للسلطة‌الشرعية‌من‌حالة

في‌نظام‌الحكم‌.‌لذلك‌نلاحظ‌أن‌هذه‌الدراسة‌لاتتفق‌لافي‌جزء‌بسيط‌من‌دراستنا‌الحالية‌بأنها‌الحاكمة‌

‌.‌زاب‌الإسلامية‌في‌مشاركة‌نظام‌الحكم‌بدولة‌‌تبين‌دور‌‌الأح

بإضافة‌على‌الدراسة‌السابقة‌في‌بيان‌‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌وموقفها‌دراستنا‌الحالية‌‌قوملذلك‌ست

م‌وسبب‌2016م‌لغاية‌‌2011الزمنية‌‌‌‌من‌الفترة‌‌دراسة‌حالية‌واقعية‌‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌‌

روعية‌في‌ذلك‌نتيجة‌للمتغيرات‌السياسية‌في‌دولة‌ليبيا‌وذلك‌لتعرف‌على‌مشروعية‌الأحزاب‌وهل‌تكفي‌مش‌

 
.‌‌ Nasrullah Muhammad Nur and Sultan Muhammad Syafiuddin 2019. Political Participation of Islamic Parties. International Journal.2

of Law, Government, and Communication, 4(15), 166-173‌‌.‌
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الأحزاب‌كضمانة‌للممارسة‌حقوقها‌؟‌وهل‌نجحة‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ليبيا‌من‌ممارسسة‌حقوقه‌السياسية‌

‌في‌ظل‌المتغيرات‌السياسية‌أم‌لا؟‌وذلك‌للوصول‌لضمانات‌شرعية‌وقانونية‌.‌

Wuri Arenggoasih 2018. Issues Management of Islamic Political Parties to 

Election Campaign in 2019. ISSN 2614-5472 (p)، ISSN 2614-7262 (e)، Vol. 1، Num. ، 

Page: 107-138 .2 

في‌‌‌2019أن‌الهدف‌من‌استخدام‌مفهوم‌إدارة‌قضايا‌الحزب‌الإسلامي‌كنموذج‌‌لمواجهة‌انتخابات‌‌

تور‌من‌دس‌‌29وفقًا‌للمادة‌لنص‌المادة‌‌‌‌‌1945بحيث‌نص‌دستورها‌الصادر‌في‌سنة‌‌‌‌‌‌‌دولة‌إندونسيا‌‌

وبسب‌‌‌،جمهورية‌إندونيسيا‌‌باعترافها‌بالدين‌وتحمي‌حرية‌الأشخاص‌في‌الحمل‌خارج‌تعاليمها‌الدينية‌‌

 تعدد‌وتنوع‌المعتقدات‌التي‌يعتنقدها‌البلد‌الإندونسي‌أصبحت‌أندونسيا‌لديها‌حساسية‌مرتبطة‌بشكل

 ؛‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الإسلام‌في‌تزايد‌خاص‌بالقضايا‌الدينية‌في‌السنوات‌الأخيرة‌‌،‌إنشاء‌القضايا‌السلبية‌عن‌‌

نتائج‌‌تظهر‌الأبحاث‌أن‌الحزب‌الإسلامي‌قد‌تجاوز‌كل‌العناصر‌في‌القضايا‌إدارة‌نموذج‌تشيس‌هذه‌

الإسلامي‌‌‌‌إيجابية‌‌‌‌العناصر‌أصبحت‌خطوة النظام‌للحزب‌ ومتواجد‌في‌ الإسلام‌ بأندونسيا‌ضد‌قضايا‌

 إندونيسا.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دون‌التقليل‌من‌الشعور‌بالسلام‌في‌‌‌2019الديمقراطي‌،‌وخاصة‌بالنسبة‌لانتخابات‌

في‌‌‌لذلك‌نلاحظ‌أن‌هذه‌الدراسة‌لاتتفق‌مع‌دراستنا‌الحالية‌بأنها‌تبين‌دور‌‌الأحزاب‌الإسلامية‌‌

لذلك‌ستقوم‌دراستنا‌الحالية‌ببيان‌الأحزاب‌السياسية‌‌‌‌،م‌‌2019جمهورية‌أندونسيا‌وأثرها‌علي‌لانتخابات‌‌

وحقوقهاوموقفها‌‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌دراسة‌حالية‌واقعية‌في‌ليبيا‌وذلك‌من‌الفترة‌الزمنية‌

لغاية‌‌2011 السياس2016م‌ للمتغيرات‌ نتيجة‌ ذلك‌ على‌م‌وسبب‌في‌ لتعرف‌ وذلك‌ ليبيا‌ دولة‌ ية‌في‌

 
5472 (p), -Political Parties to Election Campaign in 2019. ISSN 2614.Wuri Arenggoasih 2018. Issues Management of Islamic 3 

138-7262 (e), Vol. 1, Num., Page: 107-ISSN 2614
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الأحزاب‌ نجحة‌ وهل‌ ؟‌ حقوقها‌ للممارسة‌ الأحزاب‌كضمانة‌ مشروعية‌ تكفي‌ وهل‌ الأحزاب‌ مشروعية‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟‌‌‌‌‌‌‌‌السياسية‌في‌ليبيا‌من‌ممارسسة‌حقوقه‌السياسية‌في‌ظل‌المتغيرات‌السياسية‌أم‌لا

.جامعة‌زيتونة‌ـ‌ليبيا‌.‌‌حزاب‌السياسية‌التفاتة‌فسيولوجية""الأ‌‌‌.‌م2014المهدي‌الشيباني‌.،دغمان‌‌ـ‌‌

تهدف‌هذه‌الدارسة‌إلى‌تحليل‌ظاهرة‌‌‌3مقالة.‌النشر‌في‌مجلة‌الجامعة‌ـ‌العدد‌السادس‌عشرـ‌المجلد‌الأول.‌‌‌

وهذا‌التحليل‌ينطلق‌من‌فرضية‌أن‌"الأحزاب‌ظاهرة‌مركبة‌نشأت‌‌‌،الأحزاب‌السياسية‌تحليلا‌فسيولوجيا

سواء‌تعلق‌الأمر‌،‌عامل‌الاجتماع‌وكل‌ما‌يحدث‌بعد‌هذه‌النشأة‌له‌علاقة‌مباشرة‌بهذا‌‌العامل‌‌بفعل‌ال

‌بالعلاقات‌أو‌التفاعل‌أو‌التنظيم‌أو‌السلطة‌أو‌الحكم‌أو‌الانتخابات.‌

‌‌ولقد‌توصل‌الباحث‌إلى‌عدة‌نتائج‌:‌يعد‌كل‌حزب‌"لعبة‌اجتماعية‌"لضبط‌علاقات‌الصراع‌بينهم‌

الممكن‌أن‌تكون‌أداة‌للتنمية‌والتحديث‌وبديلا‌عن‌الحرب‌كما‌أنها‌من‌‌،على‌تعاونهم‌‌طابع‌مبني‌‌‌وإضفاء‌

‌الأهلية‌ومن‌‌أن‌تكون‌أداة‌فوضى‌ومسببا‌للحرب‌الأهلية.‌‌‌

هذه‌المقالة‌أغفلت‌العديد‌من‌الجوانب‌ولم‌تهتم‌إلا‌بدراسة‌الأحزاب‌السياسية‌من‌تستنج‌الباحثة‌أن‌

في‌‌‌وموقفها‌‌دراستنا‌الحالية‌التي‌ستقوم‌ببيان‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌‌ناحية‌اجتماعية‌فهي‌لا‌تتفق‌مع‌

م‌2016م‌لغاية‌‌2011في‌ليبيا‌وذلك‌من‌الفترة‌الزمنية‌‌دراسة‌حالية‌واقعية‌‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌

ليبيا‌‌ السياسية‌في‌دولة‌ للمتغيرات‌ نتيجة‌ السياسية‌في‌.وسبب‌في‌ذلك‌ وبيان‌مدي‌مشروعية‌الأحزاب‌

‌الليبي‌وهل‌تكفي‌لمشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌كضمانة‌لكي‌لممارسة‌الأحزاب‌‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌‌

 
,جامعة‌زيتونة‌ـ‌ليبيا‌,‌‌النشر‌في‌مجلة‌الجامعة‌ـ‌العدد‌السادس‌,‌‌)الأحزاب‌السياسية‌التفاتة‌فسيولوجية(‌‌‌م2014دغمان,‌المهدي‌الشيباني,‌‌3

 عشرـ‌المجلد‌الأول.‌‌‌
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‌السياسية‌وحقوقهاوللمعرفة‌المعيقات‌التي‌تمنعها‌من‌ممارسة‌حقوقها‌وللوصول‌لضمانات‌شرعية‌وقانونية‌.‌

مؤسسة هنداوي   . )الانتخابات والأحزاب السياسية الأمريكية( كتاب    .م 2014.إل ساندي،مايسل  

 4.كتاب    الطبعة الأول .  .للتعليم والثقافة  لنشر

ولكن‌ما‌يهمنا‌هو‌تاريخ‌‌مختصر‌‌‌،تهدف‌هذه‌الدارسة‌إلى‌بيان‌نظام‌الانتخابات‌والأحزاب‌الأمريكية

والتعرف‌‌‌،والنظام‌الذي‌تعمل‌به‌الأحزاب‌‌للأحزاب‌السياسية‌الأمريكية‌‌التنظيمات‌الحزبية‌كيف‌تبدو‌‌

ولقد‌توصل‌ .إلى‌أي‌مدى‌يكون‌المتسابقون‌في‌الأحزاب‌أحرارا‌في‌التعبير‌عن‌آراءهم‌في‌عديد‌من‌القضايا

الباحث‌إلى‌عدة‌نتائج‌أهمها:ـ‌التاريخ‌المختصر‌للأحزاب‌السياسية‌الأمريكية‌مفيد‌لفهم‌العملية‌الانتخابية‌

ت‌الأ ‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حزاب‌على‌عبر‌الزمن‌على‌مستوى‌هذه‌الأمة‌‌اليوم‌لقد‌تغيرر

أن‌هذا‌الكتاب‌لا‌يتفق‌مع‌دراستنا‌الحالية‌وسبب‌في‌ذلك‌لأنه‌يهتم‌بدراسة‌الأحزاب‌الباحثة‌:‌‌تستنج‌‌

الية‌ستقوم‌ببيان‌لذلك‌فدراستنا‌الح‌‌،السياسية‌في‌دولة‌أمريكيا‌وكانت‌الدراسة‌تاريخية‌أكثر‌منها‌قانونية‌‌

لا‌تتفق‌مع‌دراستنا‌الحالية‌التي‌ستقوم‌ببيان‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقهاوموقفها‌‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌

م‌وسبب‌في‌ذلك‌2016م‌لغاية‌‌2011والقانون‌الليبي‌دراسة‌حالية‌واقعية‌في‌ليبيا‌وذلك‌من‌الفترة‌الزمنية‌‌

مدي‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌‌‌وبيان‌‌نتيجة‌للمتغيرات‌السياسية‌في‌دولة‌ليبيا

السياسية ‌ الأحزاب‌ لممارسة‌ لكي‌ السياسية‌كضمانة‌ الأحزاب‌ لمشروعية‌ تكفي‌ وهل‌ الليبي‌ ‌والقانون‌

‌‌.وحقوقهاوللمعرفة‌المعيقات‌التي‌تمنعها‌من‌ممارسة‌حقوقها‌وللوصول‌لضمانات‌شرعية‌وقانونية

 
(‌كتاب‌.‌مؤسسة‌هنداوي‌للتعليم‌والثقافة‌‌لنشر.‌الطبعة‌الأول‌)الانتخابات‌والأحزاب‌السياسية‌الأمريكيةم.‌‌2014.‌مايسل‌,إل‌ساندي.‌‌4

‌.‌كتاب‌.‌
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Indonesia، 10|KAS INTERNATIONAL REPORTS. 5 

ثقافتها‌‌‌ اندونيسيا‌مع‌الأحزاب‌الإسلامية‌برغم‌من‌اختلاف‌ بيان‌رؤى‌تجربة‌ الدراسة‌ الهدف‌من‌

م الإسلامية‌ الأحزاب‌ توافق‌ مدى‌ أيضا‌ وتهدف‌ العربية‌ الدول‌ مع‌ التسامح‌‌وسياستها‌ مثل‌ القيم‌ ع‌

‌وحماية‌الأقليات‌والمساواة‌في‌جميع‌أنحاء‌العالم‌الإسلامي.‌‌‌‌‌‌‌‌‌،والدستورية

ومن‌أهم‌نتائج‌الدراسة‌السابقة‌أنه‌لايمكن‌رفض‌التعامل‌مع‌الأحزاب‌السياسية‌الإسلامية‌التي‌هي‌

في‌الأساس‌تقوم‌على‌الانفتاح‌للوصول‌إلى‌الديمقراطية‌بشرط‌أن‌تتكاثف‌جهود‌شركاء‌في‌مجال‌تعاون‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الحزب‌السياسي‌للوصول‌إليها.‌‌

ترى‌الباحثة‌أن‌هذه‌الدراسة‌لا‌تتفق‌مع‌دراستنا‌الحالية‌لأنها‌تهدف‌إلى‌تطبيق‌تجربة‌في‌أندونسيا‌

أندونسيا‌ع‌ ثقافة‌دولة‌ الدستورية‌والتسامح‌بالرغم‌من‌اختلاف‌ القيم‌ توافقها‌مع‌ الدول‌ومدى‌ ثقافة‌ ن‌

الشريعة‌الإسلامية‌‌‌لذلك‌فدراستنا‌الحالية‌ستقوم‌‌العربية. السياسية‌وحقوقهاوموقفها‌‌في‌ ببيان‌الأحزاب‌

م‌وسبب‌في‌ذلك‌2016م‌لغاية‌‌2011والقانون‌الليبي‌دراسة‌حالية‌واقعية‌في‌ليبيا‌وذلك‌من‌الفترة‌الزمنية‌‌

 .‌نتيجة‌للمتغيرات‌السياسية‌في‌دولة‌ليبيا‌‌

رسالة م. "المجتمع المدني في دول المغرب العربي ودوره في التنمية السياسية".2012،بياضي  ،لدين  محي ا

  .6ماجستير.جامعة محمد خيضر بسكرة . كلية الحقوق والعلوم الإنسان

 المغرب‌تهدف‌هذه‌الدارسة‌في‌التعرف‌على‌أهمية‌المجتمع‌المدني‌ودوره‌في‌تحقيق‌التنمية‌السياسية‌في‌دول‌‌

 
5  .013, Islamic Parties andDemocracy In Indonesia,   10|KAS INTERNATIONAL Jan. Woischnik / Müller , Philipp, 2

REPORT                                                               
م.‌"المجتمع‌المدني‌في‌دول‌المغرب‌العربي‌ودوره‌في‌التنمية‌السياسية".‌رسالة‌ماجستير.جامعة‌محمد‌خيضر‌2012.محي‌الدين‌,بياضي‌,‌‌6

‌بسكرة‌.‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌الإنسان.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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)الجزائرالعربي‌‌ ‌ :‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المغرب(؛‌‌‌‌،تونس‌‌‌‌،وهي‌ بالأحزاب‌ تتعلق‌ التي‌ نتائج‌ عدة‌ إلى‌ الباحث‌ توصل‌ لقد‌

سية‌في‌الجزائر‌اشتمل‌على‌خطورة‌فيما‌يتعلق‌بالمستقبل‌السياسي‌للأحزاب،‌إن‌ن‌قانون‌الأحزاب‌السياإ

الواقع‌ السياسية‌و‌الاجتماعية‌لم‌يكن‌في‌ التغيرات‌ العربي‌مع‌ المغرب‌ بلدان‌ السياسي‌في‌ النظام‌ تجاوب‌

 انفتاحا‌على‌المجتمع‌المدني‌بقدر‌ما‌كان‌مجرد‌تكتيك‌لترضية‌وإسكات‌المطالب‌الديمقراطية.‌

هذه‌الدراسة‌تختلف‌عن‌دراستنا‌الحالية‌لأنها‌تهدف‌إلى‌بيان‌دور‌المجتمع‌المدني‌في‌أن‌‌‌‌تج‌الباحثةتستن

وما‌يهمنا‌هو‌الأحزاب‌السياسية‌في‌دول‌المغرب‌العربي‌‌‌‌،‌تحقيق‌التنمية‌السياسية‌في‌دول‌المغرب‌العربي

فدراستنا‌الحالية‌‌‌،‌لنظام‌السياسي‌‌والتي‌من‌بينها‌الجزائر‌التي‌جعلت‌مستقبل‌الأحزاب‌السياسية‌في‌يد‌ا

ببيان‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقهاوموقفها‌‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌دراسة‌حالية‌واقعية‌‌‌‌‌‌ستقوم

وسبب‌في‌ذلك‌نتيجة‌للمتغيرات‌السياسية‌في‌دولة‌‌‌م2016لغاية‌‌م‌‌2011في‌ليبيا‌وذلك‌من‌الفترة‌الزمنية‌‌

وبيان‌مدي‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌وهل‌تكفي‌لمشروعية‌‌‌ليبيا

الأحزاب‌السياسية‌كضمانة‌لكي‌لممارسة‌الأحزاب‌‌السياسية‌وحقوقهاوللمعرفة‌المعيقات‌التي‌تمنعها‌من‌

‌.‌ممارسة

للنشر   دار سبيل المؤمني   ، م (م. ) الأحزاب السياسية في الإ سلا2012صفى الرحمن.   ، المبارركفوري
                              .    7كتاب الطبعة الأولي     ، حقوق الطبع محفوظة   ،والتوزيع ـ عي شمس القاهرة

نظام‌ وتقييم‌ السياسة‌ الأنظمة‌في‌مجال‌ أفرزته‌ التي‌ السياسية‌ الأحزاب‌ التعرف‌على‌ الدارسة‌إلى‌ ‌تهدف‌

الإسلامي التعاليم‌ ضوء‌ في‌ .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الأحزاب‌ النظام‌ حول‌ الإسلام‌ نظر‌ وجهة‌ على‌ التعرف‌ يمكن‌ حتى‌ ة‌

‌قد‌توصل‌الباحث‌إلى‌عدة‌نتائج:‌‌‌‌و‌

 
,‌دار‌سبيل‌المؤمنين‌للنشر‌والتوزيع‌ـ‌عين‌شمس‌القاهرة,‌حقوق‌‌زاب‌السياسية‌في‌الإ‌سلام‌()‌الأحم.‌2012ـ‌المبارركفوري,‌صفى‌الرحمن.‌‌7

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الطبع‌محفوظة‌,‌الطبعة‌الأولي‌‌.كتاب‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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إن‌قضية‌الأحزاب‌السياسية‌متولدة‌من‌النظام‌الجمهوري‌أو‌الديمقراطي‌الذي‌ساد‌العالم‌في‌ظل‌العلمانية‌‌‌ـ

إذا‌كان‌أساس‌تكوين‌الأحزاب‌السياسية‌بأن‌يجعل‌‌‌‌.حزابفهي‌جزء‌من‌ذلك‌النظام‌واستند‌في‌رفضه‌للأ‌

وإن‌جعل‌‌‌‌،لأن‌الإسلام‌أساس‌الولاء‌والبراء‌‌،‌إقامة‌حزب‌‌الإسلام‌هو‌الأساس‌فإن‌الإسلام‌لا‌يحتاج‌إلى‌‌

ن‌هذا‌الأمر‌في‌معظم‌أحواله‌لا‌يخلو‌من‌أن‌يكون‌من‌أساس‌تكوين‌الأحزاب‌أمرا‌من‌غير‌الإسلام‌‌فإ‌

 أمور‌الجاهلية‌من‌العنصرية‌والقبيلة‌واللغة‌والوطن‌وغيرها.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

في‌جانب‌بأنه‌يبين‌موقف‌الشريعة‌الإسلامية‌من‌:أن‌هذا‌الكتاب‌يتفق‌مع‌دارستنا‌‌الباحثة‌‌‌‌ستنتج‌‌ت

الأحزاب‌السياسية‌وحقوقهاوموقفها‌‌في‌الشريعة‌نا‌الحالية‌‌الأحزاب‌السياسية‌في‌الإسلام‌وستضيف‌دارست

‌‌.م2016م‌لغاية‌2011الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌دراسة‌حالية‌واقعية‌في‌ليبيا‌وذلك‌من‌الفترة‌الزمنية‌

أين‌تستمد‌الأحزاب‌السياسية‌مشروعيتها‌في‌‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌؟‌وتوضيح‌موقف‌

الأح من‌ لممارسة‌الفقهاء‌ والقانون‌ الإسلام‌ السياسية‌في‌ الأحزاب‌ مشروعية‌ تكفي‌ وهل‌ السياسية‌ زاب‌

الأحزاب‌لحقوقها‌؟‌‌والتعرف‌على‌العوائق‌الأساسية‌التي‌تمنع‌الأحزاب‌السياسية‌من‌التمتع‌بحقوقها‌وممارسة‌

‌.‌‌‌قانون‌الليبي‌دورها‌؟‌للوصول‌إلى‌ضمانات‌لضبط‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌وال

"ما درجة التحدي التي تواجه العمل الحزبي في الأردن من وجهة   2012  .   ملوح  ، مفضي السليحان
الجامعة  في  الوطنية  التربية  مساق  ومدرسي  السياسية  العلوم  قسم   في  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر 

           .8.مقالة   2. العدد39. العلوم التربوية . المجلد"الأردنية
‌هدفت‌هذه‌الدارسة‌إلى‌معرفة‌درجة‌التحدي‌الذي‌يواجه‌العمل‌الحزبي‌في‌الأردن،‌من‌وجهة‌نظر‌

 
ما‌درجة‌التحدي‌التي‌تواجه‌العمل‌الحزبي‌في‌الأردن‌من‌وجهة‌نظر‌أعضاء‌هيئة‌التدريس‌في‌قسم‌‌م‌"‌2012.‌مفضي‌السليحان,‌ملوح‌.‌8

‌.مقالة‌.‌‌2.‌العدد39".‌العلوم‌التربوية‌.‌المجلدمعة‌الأردنية‌العلوم‌السياسية‌ومدرسي‌مساق‌التربية‌الوطنية‌في‌الجا‌
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ية‌الوطنية‌في‌الجامعات‌الأردنية.أعضاء‌هيئة‌التدريس‌في‌قسم‌العلوم‌السياسية‌ومدرسي‌مساق‌الترب

‌الأردن‌من‌وجهة‌نظر‌أن‌درجة‌التحدي‌الذي‌يواجه‌العمل‌الحزبي‌في‌ج‌‌البحث‌لعدة‌نتائوتوصل‌‌

الناتجة‌عن‌علاقة‌الأحزاب‌بالمجتمع،‌وعلاقة‌مجتمع‌‌‌ الدارسة،‌فيما‌يخص‌أظهرت‌النتائج‌أن‌التحديات‌

الأحزاب‌بالحكومة،‌قد‌جاءت‌بدرجة‌متوسطة،‌في‌حين‌جاءت‌درجة‌التحدي‌الناتجة‌عن‌الأحزاب‌ذاتها‌

‌منخفضة.‌‌‌

تبين‌التحديات‌التي‌يواجهها‌العمل‌الحزبي‌في‌الأردن‌بحيث‌كانت‌‌‌أن‌‌هذه‌الدراسةالباحثة‌‌‌‌ستنتج‌‌ت

ستضيف‌الأحزاب‌لأن‌دراستنا‌‌‌‌،‌هذه‌الدراسة‌إحصائية‌وليست‌قانونية‌فهي‌لا‌تتفق‌مع‌دراستنا‌الحالية

ة‌واقعية‌في‌ليبيا‌وذلك‌من‌السياسية‌وحقوقهاوموقفها‌‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌دراسة‌حالي

‌‌.م‌وسبب‌في‌ذلك‌نتيجة‌للمتغيرات‌السياسية‌في‌دولة‌ليبيا‌‌2016م‌لغاية‌2011الفترة‌الزمنية‌

م.‌)دور‌الأحزاب‌السياسية‌في‌رسم‌السياسة‌العامة‌دراسة‌حالة‌الجزائر‌من‌‌‌2012حسيبة.‌‌‌،غاروـ‌

قسم‌‌‌‌،زوـ‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌‌(.‌رسالة‌ماجستير‌‌جامعة‌مولود‌معمري‌ـ‌تيزي‌و‌2007ـ‌‌1997

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.9رسالة‌ماجستير‌العلوم‌السياسية‌والعلاقات‌الدولية.‌‌

الهدف‌من‌الدراسة‌‌هو‌بيان‌دور‌الأحزاب‌سواء‌في‌السلطة‌أو‌المعارضة‌في‌المشاركة‌في‌بلورة‌وصنع‌

‌‌‌‌‌السياسات‌العامة.‌كما‌توصلت‌الباحثة‌إلى‌نتائج:ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌شهد‌تراجعا‌كبيراَ‌في‌القيام‌بالوظيفتين‌المنوطة‌بها‌والمتمثلة‌‌‌،ريعية‌‌ـ‌إن‌التمثيل‌الحزبي‌في‌المؤسسة‌التش

 
(.‌رسالة‌ماجستير‌‌2007ـ‌‌1997م.‌)دور‌الأحزاب‌السياسية‌في‌رسم‌السياسة‌العامة‌دراسة‌حالة‌الجزائر‌من‌‌‌‌2012.‌غارو,‌حسيبة.‌‌‌‌9

‌ية‌والعلاقات‌الدولية.‌رسالة‌ماجستير‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جامعة‌مولود‌معمري‌ـ‌تيزي‌وزوـ‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌,‌قسم‌العلوم‌السياس
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‌ويكمن‌ذلك‌بضعف‌الأحزاب‌السياسية‌المتواجدة‌والمتمثلة‌في‌البرلمان‌و‌عجزها‌عن‌‌‌،‌التشريع‌والرقابة‌‌‌‌في

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اتخاذ‌المبادرة‌في‌المجال‌التشريعي‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هذه‌الدراسة‌لا‌تتفق‌مع‌دراستنا‌في‌أنها‌تبين‌دور‌الأحزاب‌السياسية‌في‌السلطة‌تستنتج‌الباحثة‌أن‌‌

وستضيف‌دارستنا‌الحالية‌بينما‌دراستنا‌الحالية‌ستقوم‌‌‌‌،عامة‌لدولة‌الجزائرأو‌المعارضة‌في‌رسم‌‌السياسة‌ال

الأحزاب‌السياسية‌وحقوقهاوموقفها‌‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌دراسة‌حالية‌واقعية‌في‌ليبيا‌وذلك‌

‌.‌يبيا‌‌م‌وسبب‌في‌ذلك‌نتيجة‌للمتغيرات‌السياسية‌في‌دولة‌ل2016م‌لغاية‌‌2011من‌الفترة‌الزمنية‌

 مجلة‌العلوم‌السياسية‌.‌مقالة‌‌.م‌.)‌التعددية‌الحزبية‌في‌العراق‌في‌ظل‌غياب‌قانون‌(‌‌2011نغم‌.‌‌،صالح‌‌ـ‌‌‌‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.10مقالة‌‌.43العدد‌‌.‌جامعة‌بغداد‌‌.

طويلة‌‌‌ تجربة‌ بعد‌ جاءت‌ التي‌ ‌ الحزبية‌ التعددية‌ العراق‌في‌ تجربة‌ لبيان‌ وذلك‌ الدارسة‌ هذه‌ تهدف‌

لقد‌أفرزت‌تطورات‌ما‌بعد‌سقوط‌النظام‌‌‌،عاما‌من‌الحكم‌المركزي‌وهيمنة‌نظام‌الحزب‌الواحد‌35استمرت‌‌

هرت‌في‌الساحة‌ظ‌‌2003فمنذ‌عام‌‌‌‌،‌العراقي‌حراكا‌سياسيا،‌لتأسيس‌حركات‌وتنظيمات‌سياسية‌متنوعة

السياسية‌العراقية‌أحزاب‌وهياكل‌تنظيمية‌بمسميات‌متعددة‌بعضها‌إسلامي‌والأخر‌علماني،‌بعض‌الأحزاب‌

‌سم‌فقط.‌‌‌الإ‌‌كبير‌وقوية‌وبعضها‌الآخر‌صغير‌وضعيف‌لا‌يحمل‌الا‌

‌ام‌إن‌نجاح‌العملية‌السياسية‌في‌العراق‌والقدرة‌على‌بناء‌نظالباحثة‌إلي‌عدة‌نتائج‌‌ولقد‌توصلت‌‌

‌‌سياسي‌ديمقراطي‌يحترم‌حقوق‌الإنسان‌وحرياته‌تتطلب‌وجود‌تعددية‌سياسية‌حقيقية‌وهذا‌يعتمد‌على‌

 
.‌43.مقالة‌.مجلة‌العلوم‌السياسية‌.جامعة‌بغداد‌.‌العدد)‌التعددية‌الحزبية‌في‌العراق‌في‌ظل‌غياب‌قانون‌(‌‌م‌.2011.‌صالح‌,‌نغم‌.‌‌10

‌مقالة‌.‌
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‌يجب‌إسقاط‌الافتراض‌بان‌كما‌وجود‌ضوابط‌محددة‌وموضوعية‌حتى‌تنظم‌وجود‌هذه‌التعددية‌الحزبية،‌‌

‌ر.‌كانت‌بلا‌تأثير‌أو‌دو‌فائدتها‌إذا‌‌التعددية‌تعني‌كثرة‌الأحزاب‌وتصارعها‌إذ‌ما‌‌

لأنها‌اهتمت‌بدراسة‌التعددية‌الحزبية‌في‌‌‌،‌:هذه‌المقالة‌لا‌تتفق‌‌مع‌دراستنا‌الحالية‌‌حثة‌أن‌‌تستنتج‌البا

في‌ظل‌غياب‌‌‌2003قبل‌‌العراق‌بعد‌أن‌كان‌نظام‌الحزب‌الواحد‌هو‌المهيمن‌طيلة‌العقود‌الماضية‌أي‌‌

السياسية‌وحق‌‌لذلك‌ستقوم‌دراستنا‌الحاليةالقانون.‌‌ الشريعة‌الإسلامية‌ببيان‌الأحزاب‌ وقها‌وموقفها‌في‌

م‌وسبب‌في‌ذلك‌نتيجة‌للمتغيرات‌السياسية‌في‌دولة‌2016م‌لغاية‌‌2011والقانون‌الليبي‌من‌الفترة‌الزمنية‌‌

‌.ليبيا‌‌

 .)الحماية القضائية  للحقوق السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون   2011بيداء .    ،عبد الجواد

   11ـ مقالة. 16السنة  ،50العدد    ،  14  ، المجلد  ، رافدين للحقوق  مجلة ال ،الوضعي( مقالة  

والقاء‌الضوء‌على‌اقرار‌الإسلام‌لهذه‌‌‌،تهدف‌هذه‌الدراسة‌إلى‌توفير‌الحماية‌الحقيقية‌للحقوق‌السياسية‌‌

‌الحماية‌أيضا‌وهو‌بذلك‌يكون‌قد‌سبق‌الدول‌بأكثر‌من‌اثني‌عشر‌قرن.‌

‌لقد‌توصل‌الباحث‌إلي‌عدة‌نتائج‌أهمها:ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ـ‌الحقوق‌السياسية‌هي‌التي‌لا‌تثبت‌الا‌لمواطني‌الدولة‌فقط‌بمعنى‌لا‌تمنح‌للأجانب‌وهي‌حقوق‌واحدة‌1

‌يع‌وتتناولها‌الدولة‌بالتعديل‌واعادة‌التنظيم‌حسب‌‌الظروف‌السياسية‌والاقتصادية‌والاجتماعية‌بالبلد.‌‌للجم

 
مقالة‌,‌مجلة‌الرافدين‌‌‌,)الحماية‌القضائية‌‌للحقوق‌السياسية‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الوضعي(‌‌2011.عبد‌الجواد,‌بيداء‌,‌‌ .‌‌11

‌.‌‌‌16,‌السنة50,‌العدد‌‌14للحقوق‌,‌المجلد,‌
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نرى‌أن‌الاسلام‌لم‌يمنع‌‌‌،‌ـ‌على‌الرغم‌من‌اختلاف‌الفقهاء‌بمسألة‌اباحة‌الإسلام‌للأخذ‌بنظام‌الأحزاب‌‌‌‌2

‌لطات‌الحاكمة‌بالعصر‌الحديث‌.‌حق‌تشكيل‌الأحزاب‌السياسية‌لأنها‌أحد‌اساليب‌مقاومة‌طغيان‌الس

هذه‌المقالة‌جاءت‌بدراسة‌تهتم‌بالحقوق‌السياسية‌جميعها‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌تستنتج‌الباحثة‌أن‌‌

وباعتبار‌أن‌الأحزاب‌جزء‌من‌هذه‌الدراسة‌فقد‌اتفقت‌مع‌دراستنا‌بحيث‌،والقانون‌الوضعي‌‌بصفة‌عامة‌

سياسية‌بصفة‌عامة‌دون‌تفصيل‌لأنها‌لم‌تكن‌في‌صلب‌أوضحت‌موقف‌الإسلام‌‌والقانون‌من‌الأحزاب‌ال

ببيان‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌وموقفها‌في‌الشريعة‌‌‌لذلك‌ستضيف‌دراستنا‌الحالية‌‌،‌دراسة‌الباحث‌‌

م‌وسبب‌في‌ذلك‌2016م‌لغاية‌‌2011من‌الفترة‌الزمنية‌‌دراسة‌حالية‌واقعية‌‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌

وللمعرفة‌المعيقات‌التي‌تمنعها‌من‌ممارسة‌حقوقها‌وللوصول‌لضمانات‌‌‌في‌دولة‌ليبيا‌‌نتيجة‌للمتغيرات‌السياسية‌

‌.‌‌‌شرعية‌وقانونية.

   12م "الأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة بي النظرية والتطبيق" مقالة2011خشيم مصطفى عبد الله  

الهدف‌من‌الدراسة‌وصف‌وتحليل‌الأحزاب‌السياسية‌الليبية‌في‌إطار‌مقارن‌يأخذ‌في‌الحسبان‌البيئة‌المحيطة‌‌

‌ببعديها‌الداخلي‌والخارجي‌.‌‌

‌‌غياب‌الثقافة‌السياسية‌للأحزاب‌في‌ليبيا‌الجديدة‌.‌‌ل‌الباحث‌إلي‌عدة‌نتائج‌أهمها:ـ‌لقد‌توص

استنا‌الحالية‌في‌أنها‌تدرس‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ليبيا‌بعد‌ثورة‌أن‌هذه‌المقالة‌تتفق‌مع‌در‌تستنتج‌الباحثة‌‌

م‌وبيان‌طبيعة‌الأحزاب‌وكيف‌تم‌تشكليها‌مع‌الأخذ‌بعين‌الاعتبار‌الأوضاع‌‌الداخلية‌‌2011فبراير‌17

الأحزاب‌السياسية‌‌مشروعية‌‌‌‌والخارجية‌إلا‌أنها‌أغفلت‌عديد‌من‌الجوانب‌التي‌ستقوم‌دراستنا‌الحالية‌ببيانه‌‌

 
12    .http://www.libyasons.com/vb/showthread.php?t=159961 
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م‌وسبب‌في‌2016م‌لغاية‌‌2011وحقوقها‌وموقفها‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌من‌الفترة‌الزمنية‌‌

‌وللمعرفة‌المعيقات‌التي‌تمنعها‌من‌ممارسة‌حقوقها‌‌‌ذلك‌نتيجة‌للمتغيرات‌السياسية‌في‌دولة‌ليبيا

 .‌‌وللوصول‌لضمانات‌شرعية‌وقانونية.

 Hossein، Asayesh et al ،2011.Political Party in Islamic Republic of Iran Journal of .ـ

Politics and Law.13                                                    

‌الأحزاب‌تهتم‌هذه‌الدراسة‌بتاريخ‌الأحزاب‌السياسية‌في‌إيران‌بعد‌الثورة‌الإسلامية‌وتعتبر‌من‌أبرز‌‌

 لقد‌توصل‌الباحث‌إلي‌عدة‌نتائج‌أهمها:ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌.‌اليسارحزب‌الحق‌وحزب‌‌‌هي‌‌الرسمية‌‌‌ة‌‌سياسيال

أن‌الأحزاب‌السياسية‌الرئيسية‌تنقسم‌الى‌أحزاب‌اليسار‌وأحزاب‌اليمين،‌هي:‌جمعية‌رجال‌الدين‌‌‌ـ

المقاتلين،‌والمديرين‌التنفيذيين‌لحزب‌البناء،‌ثورة‌منظمة‌مجاهدي‌الإسلامية،‌إيران‌الإسلامي‌حزب‌جبهة‌

أن‌حزب‌التحالف‌الإسلامي،‌‌‌المشاركة،‌الحزب‌الصندوق‌الوطني‌هي‌من‌بين‌تلك‌التي‌على‌اليسار،‌في‌حين

القيم‌ عن‌ الدفاع‌ من‌ والسكان‌ للمهندسين‌ الإسلامية‌ الجمعية‌ طهران،‌ في‌ الدين‌ رجال‌ مقاتل‌ وجمعية‌

‌الإسلامي‌.‌

ـ‌تشارك‌هذه‌الأحزاب‌في‌القضايا‌السياسية‌والاقتصادية‌والثقافية،‌على‌سبيل‌المثال،‌وأحزاب‌اليمين‌

على‌الحداثة،‌بينما‌على‌العكس‌من‌الأحزاب‌اليسارية‌ليست‌حساسة‌تميل‌إلى‌التأكيد‌الثقافة‌التقليدية‌‌

جدا‌لهذه‌المسألة‌نعتقد‌في‌المراجعة،‌وتنشيط،‌وجعل‌التقاليد‌أكثر‌فعالية‌واستخدام‌الدعم‌الحداثة‌في‌الثقافة‌

‌في‌السياسة‌الخارجية،‌وحزب‌الحق‌هو‌المتطرف‌وحزب‌اليسار‌هو‌ليبرالي.‌

 
and Law.. Hossein, Asayesh et al,2011.Political Party in Islamic Republic of Iran Journal of Politics.14 
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الباحثة‌أن‌‌و‌ الدراترى‌ تتفق‌مع‌دراستنا‌الحالية‌في‌أنها‌تدرس‌الأحزاب‌سياسية‌‌هذه‌ إلا‌أنها‌‌‌،‌سة‌

ة‌ببيان‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌وموقفها‌‌‌أغفلت‌عديد‌من‌الجوانب‌التي‌ستقوم‌دراستنا‌الحالية‌

بب‌في‌م‌وس2016م‌لغاية‌‌2011من‌الفترة‌الزمنية‌‌دراسة‌حاليةوقعية‌‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌

ليبيا‌‌ في‌ السياسية‌ للمتغيرات‌ نتيجة‌ وللوصول‌ذلك‌ حقوقها‌ ممارسة‌ من‌ تمنعها‌ التي‌ المعيقات‌ ؛وللمعرفة‌

‌لضمانات‌شرعية‌وقانونية.

.Charles Kurzman and Ijlal Naqvi،2009 ، Islamic Political Parties and Parliamentary 

Elections  ، University of  North Carolina، Chapel Hill ، United States Institute of Peace  

Working Paper  Grant SG-055-06S.14                                     

تبحث‌هذه‌الورقة‌السجل‌الكامل‌لبعض‌الحركات‌الإسلامية‌تقريبا‌وذلك‌منذ‌بدأ‌القيام‌بذلك‌بشكل‌

على‌الرغم‌من‌الاهتمام‌الدولي‌إلى‌الانتصارات‌التي‌حققتها‌الجبهة‌الإسلامية‌‌‌،جيد‌في‌الانتخابات‌الوطنية

‌‌‌‌‌."‌‌1991للإنقاذ‌في‌الجزائر‌"

وهذه‌حالات‌نادرة‌بل‌هو‌أبعد‌من‌القواسم‌المشتركة‌لأحزاب‌إسلامية‌لانقاص‌لأداء‌الحزب‌الإسلامي‌

وجدت‌أن‌معظم‌الأحزاب‌الإسلامية‌غير‌في‌الانتخابات‌البرلمانية‌على‌مدى‌العقود‌الأربعة‌الماضية،‌،‌‌

‌قادرة‌على‌جذب‌أكثر‌من‌أجزاء‌قليل‌من‌الناخبين‌المسلمين‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وصلت‌لعدة‌نتائج‌أهم‌:ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ـ‌شاركت‌الأحزاب‌الإسلامية‌في‌العشرات‌من‌الانتخابات‌البرلمانية‌على‌مدى‌العقود‌الأربعة‌الماضية‌‌

‌وجود‌استثناءات‌قليلة‌بارزة،‌والأحزاب‌الإسلامية‌لم‌تفعل‌بشكل‌جيد‌خاصة‌في‌هذه‌الانتخابات.‌‌‌مع

 
14 ., Charles Kurzman and Ijlal Naqvi,2009 , Islamic Political Parties and Parliamentary Elections  , University of  North Carolina 

Chapel Hill , United States Institute of Peace  Working Paper  Grant SG-055-06S.                                      . 
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ـ‌قد‌تحولت‌المنابر‌الانتخابية‌الأحزاب‌الإسلامية‌إلى‌حد‌ما‌في‌اتجاه‌أكثر‌ليبرالية‌في‌الآونة‌الأخيرة‌‌

إلا‌أنها‌أغفلت‌عديد‌من‌الجوانب‌‌‌،هذه‌المقالة‌لا‌تتفق‌مع‌دراستنا‌الحالية‌في‌أنها‌تدرس‌الأحزاب‌السياسية‌‌

السيا الأحزاب‌ مشروعية‌ ببيان‌ الحالية‌ دراستنا‌ ستقوم‌ الإسلامية‌التي‌ الشريعة‌ في‌ وموقفها‌ وحقوقها‌ سية‌

الليبي‌‌ واقعية‌‌والقانون‌ حالية‌ الزمنية‌‌دراسة‌ الفترة‌ لغاية‌‌2011من‌ نتيجة‌.م‌‌2016م‌ ذلك‌ في‌ وسبب‌

 وللمعرفة‌المعيقات‌التي‌تمنعها‌من‌ممارسة‌حقوقها‌وللوصول‌لضمانات‌للمتغيرات‌السياسية‌في‌دولة‌ليبيا‌‌

‌.شرعية‌وقانونية

المصدر م "الأحزاب الإسلامية ثلاثة أصناف من الحركات الإسلامية "2008.  تماراكوفمان  ،وتيس

 19المجلة    ، الصادرة عن المنحة القومية للديمقراطية في جامعة هو بكينز الأمريكية  ـ    .المجلة الديمقراطية  

 15مقالة. .ترجمة مركز الزيتونة للدراسات والاستثمار .  3العدد  ،

سة‌إلى‌معرفة‌مدى‌قدرة‌الحركات‌الاسلامية‌على‌الاندماج‌في‌العملية‌السياسية‌وتبني‌تهدف‌هذه‌الدرا

استخدم‌الباحث‌المنهج‌المقارن‌وذلك‌في‌مقارنة‌الحركات‌كما‌‌الاعتدال‌ودورها‌في‌بناء‌العملية‌الديمقراطية.‌‌‌

حزب‌،الكويت‌‌،‌ها)مصر‌‌الاسلامية‌التي‌تنبذ‌العنف‌والتي‌تستخدم‌العنف‌في‌عديد‌من‌الدول‌العربية‌‌وأهم

‌.‌(‌وحماس‌‌،الله‌‌

وتوصلت‌الباحث‌لعدة‌نتائج‌أهمها‌لا‌يمكن‌اختبار‌مدى‌التزام‌الحركات‌الإسلامية‌بالعملية‌الديمقراطية‌‌‌

قبل‌أن‌يتحقق‌وجود‌عملية‌سياسية‌ديمقراطية‌يختارون‌الانخراط‌فيها.‌كما‌أن‌فشل‌الحكومات‌العربية‌في‌

 
"المصدر‌.المجلة‌الديمقراطية‌‌ـ‌الصادرة‌عن‌‌"الأحزاب‌الإسلامية‌ثلاثة‌أصناف‌من‌الحركات‌الإسلامية‌‌م‌‌2008.‌وتيس,‌تماراكوفمان.‌‌‌‌15

‌.ترجمة‌مركز‌الزيتونة‌للدراسات‌والاستثمار‌.مقالة.‌‌3,العدد‌‌19المجلة‌المنحة‌القومية‌للديمقراطية‌في‌جامعة‌هو‌بكينز‌الأمريكية‌,‌
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حًا‌بذريعة‌الخوف‌من‌استلام‌الإسلاميين‌زمام‌الحكم‌فإنها‌تفعل‌سوى‌إعطاء‌توفير‌أجواء‌سياسية‌أكثر‌انفتا

‌الإسلاميين‌المزيد‌من‌القوة‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ملية‌:‌هذه‌المقالة‌تختلف‌عن‌دراستنا‌الحالية‌لأنها‌تهتم‌بدور‌الحركات‌الإسلامية‌في‌بناء‌العنستنتج‌أن‌‌

ببيان‌الأحزاب‌السياسية‌‌لذلك‌فدراستنا‌الحالية‌ستقوم‌‌،الديمقراطية‌مقارنة‌ذلك‌في‌عديد‌من‌الدول‌العربية‌‌

م‌2016م‌لغاية‌‌2011من‌الفترة‌الزمنية‌‌دراسة‌حالية‌‌وحقوقها‌وموقفها‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌

 وصول‌لضمانات‌شرعية‌وقانونية.وللمعرفة‌المعيقات‌التي‌تمنعها‌من‌ممارسة‌حقوقها‌ولل

"دراسة م "استخدام الأحزاب السياسية للصحافة في التـأثير على الرأي العام  2007.آمال    ، فضلون  

 .16ماجستيرتحليلية .جامعة  باجي مختار .كلية الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية .رسالة  

تهدف‌هذه‌الدراسة‌إلى‌اكتشاف‌استخدام‌الأحزاب‌السياسية‌للصحافة‌وأسباب‌هذا‌الاستخدام‌،‌

العلاقة‌التي‌تربط‌‌‌مدى‌اعتماد‌الأحزاب‌السياسية‌على‌الصحافة‌في‌التأثير‌على‌الرأي‌العام‌ومعرفة‌نوع

‌الصحافة‌الجزائرية‌بالأحزاب‌السياسية‌.‌ولقد‌توصل‌الباحث‌إلى‌عدة‌نتائج‌أهمها:‌

بأن‌:‌هذه‌الدراسة‌تختلف‌عن‌دراستنا‌الحالية‌وذلك‌لأنها‌تبحث‌في‌دور‌الإعلام‌تستنتج‌الباحثة‌‌

و‌الأحزاب‌السياسية‌بشكل‌‌ولقد‌توصل‌الباحث‌إلى‌عدة‌نتائج‌أهمها:‌‌ـ‌اتجاه‌صحف‌العينة‌نحوآثرها‌على‌‌

عام‌هو‌اتجاه‌سلبي‌مع‌نسبة‌ضئيلة‌من‌الحياد‌و‌الغياب‌الشبه‌كلي‌للاتجاه‌الايجابي‌نحوها‌وينطبق‌الأمر‌

 
دراسة‌تحليلية‌رسالة‌ماجستير‌.جامعة‌‌"استخدام‌الأحزاب‌السياسية‌للصحافة‌في‌التـأثير‌على‌الرأي‌العام‌"م‌‌2007.‌فضلون,‌آمال‌.‌‌16

‌باجي‌مختار‌.كلية‌الآداب‌والعلوم‌الإنسانية‌والإجتماعية‌
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أيضا‌على‌أحزاب‌التحالف‌الرئاسي‌إذ‌جاء‌سلبا‌في‌مجمله‌،‌لكن‌اتجاهات‌الصحف‌كانت‌متفاوتة‌من‌

‌.‌حزب‌إلى‌آخر

تلف‌عن‌دراستنا‌الحالية‌وذلك‌لأنها‌تبحث‌في‌دور‌الإعلام‌تستنتج‌الباحثة‌بأن‌:‌هذه‌الدراسة‌تخ

لذلك‌ستقوم‌‌‌،الأحزاب‌السياسية‌في‌الجزائر‌وأغفلت‌دور‌القانون‌و‌الشريعة‌الإسلامية‌في‌الأحزاب‌وآثرها‌‌

ببيان‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌دراسة‌حالية‌واقعية‌‌‌‌دراستنا‌الحالية

م‌وسبب‌في‌ذلك‌نتيجة‌للمتغيرات‌السياسية‌في‌دولة‌ليبيا‌وكثرة‌2016م‌لغاية‌‌2011ن‌الفترة‌الزمنية‌‌م

الأهلية‌ والحروب‌ شرعية‌‌‌الصراع‌ لضمانات‌ وللوصول‌ ممارسة‌حقوقها‌ من‌ تمنعها‌ التي‌ المعيقات‌ وللمعرفة‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وقانونية.

.2007  . سعاد  ،   الشرقاوي المعاصرم  العالم  في  السياسية  الحقوق  ،""النظم  القاهرة كلية   .جامعة 

                                                . 17كتاب .

العالم‌‌ونبرز‌يهدف‌هذا‌الكتاب‌لبيان‌وفهم‌أسس‌القانون‌الدستوري‌والنظم‌السياسية‌المعاصرة‌‌في‌‌

منها‌أهم‌الفروق‌بين‌‌نظم‌العالم‌‌الليبرالي‌ونظم‌العالم‌الاشتراكي‌ونظم‌العالم‌الثالث‌وتنمية‌النظام‌السياسي‌

إن‌ما‌يهمنا‌في‌هذه‌الدراسة‌الفصل‌الرابع‌لأنه‌يبين‌الأحزاب‌‌‌‌؛وأهمها‌المؤسسات‌الحكومية‌والغير‌حكومية

‌‌‌‌‌‌.‌اعها‌‌‌السياسية‌تعريفها‌ونشأتها‌وأساسها‌وأنو‌

‌أن‌الأحزاب‌هي‌محرك‌الحياة‌وضامن‌أساسي‌للديمقراطيةالباحث‌إلي‌عدة‌نتائج‌أهمها‌:‌‌‌‌ولقد‌توصل

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لأن‌ضعف‌الأحزاب‌يعني‌ضعف‌تمثيل‌الأمة‌.‌

 
‌كلية‌الحقوق‌.جامعة‌القاهرة‌.كتاب.‌‌‌النظم‌السياسية‌في‌العالم‌المعاصر‌",م‌.‌"2007,‌سعاد.‌‌.‌الشرقاوي‌17
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هذه‌الدراسة‌تختلف‌عن‌دراستنا‌الحالية‌لأنها‌تدرس‌أسس‌القانون‌الدستوري‌والنظم‌أن‌‌تستنتج‌الباحثة‌‌

السياسية‌المعاصرة‌في‌العالم‌‌ولأنها‌لم‌تتطرق‌لموضوع‌الأحزاب‌السياسية‌بصفة‌مباشرة‌وإنما‌باختصار‌لأنها‌

وموقفها‌في‌‌‌لذلك‌ستقوم‌دراستنا‌الحالية‌ببيان‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقهالم‌تكن‌في‌صلب‌موضوعها‌‌

م‌وسبب‌في‌2016م‌لغاية‌‌2011ن‌الفترة‌الزمنية‌‌دراسة‌حالية‌واقعية‌مالشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌

وللمعرفة‌المعيقات‌التي‌تمنعها‌،ذلك‌نتيجة‌للمتغيرات‌السياسية‌في‌دولة‌ليبيا‌وكثرة‌الصراع‌والحروب‌الأهلية‌‌

‌نية.من‌ممارسة‌حقوقها‌وللوصول‌لضمانات‌شرعية‌وقانو‌

.جامعة منتوري "النظم الانتخابية وآثرها على  الأحزاب السياسية في الجزائر"   2006  رشيد .   ،لرقم

 .18رسالة ماجستير   ، قسنطينة

تهدف‌هذه‌الدراسة‌باعتبار‌أنها‌استجابة‌لضرورة‌الموازنة‌بين‌مطالب‌الطبقة‌السياسية‌المستمرة‌في‌

ا‌من‌جهة‌،‌و‌من‌جهة‌أخرى‌تعد‌استجابة‌لمتطلبات‌الاستقرار‌إيجاد‌نظم‌انتخابية‌تتماشى‌وتطلعاتها‌هذ‌

ومتطلب‌ يتعارض‌ لا‌ بما‌ الجزائر‌ الحزبية‌في‌ التعددية‌ وواقع‌ تتماشى‌ انتخابية‌ نظم‌ تتطلب‌ التي‌ السياسي‌

‌الديمقراطية‌المتجددة‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

أن‌نظام‌التمثيل‌النسبي‌المعتمد‌في‌الجزائر‌أدى‌إلى‌تشتيت‌‌‌‌ـ‌ـ:‌‌عدة‌نتائج‌أهمهالقد‌توصل‌الباحث‌إلى‌‌

ـ‌أن‌النظام‌الحزبي‌في‌الجزائر‌أتسم‌بالتعدد‌البرلمان‌أمام‌السلطة‌التنفيذية؛‌‌صوت‌المعارضة‌وبالتالي‌إضعاف

‌.‌‌‌الحزبي‌مع‌وجود‌حزب‌مهيمن‌

‌تستنتج‌الباحثة‌أن‌هذه‌الدراسة‌لاتتفق‌مع‌دراستنا‌الحالية‌لأنها‌تهتم‌بالنظام‌الانتخابي‌وأثره‌على‌

 
 .جامعة‌منتوري‌قسنطينة‌,‌رسالة‌ماجستير.‌‌النظم‌الانتخابية‌وآثرها‌على‌‌الأحزاب‌السياسية‌في‌الجزائر"‌"2006.‌لرقم,‌رشيد‌.‌‌18
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شريعة‌الأحزاب‌السياسية‌لذلك‌ستضيف‌دراستنا‌الحالية‌ببيان‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌وموقفها‌في‌ال

م‌وسبب‌في‌ذلك‌2016م‌لغاية‌‌2011من‌الفترة‌الزمنية‌‌دراسة‌حالية‌واقعية‌‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌

للمتغيرات‌ ليبيا‌‌نتيجة‌ في‌ الصراعات‌ وكترة‌ حقوقها‌‌‌السياسية‌ ممارسة‌ من‌ تمنعها‌ التي‌ المعيقات‌ وللمعرفة‌

‌وللوصول‌لضمانات‌شرعية‌وقانونية‌‌

النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي دراسة "الحري  م. 2005على .   ،   قريشي ة السياسية في 

.جامعة الأخوة منتوري مقارنة في الأصول النظرية وآليات الممارسة مع التطبيق على الوضع في الجزائر

                                 19.رسالة دكتوراه  قسطينة .كلية الحقوق . 

نظمة‌الوضعية‌بشقيها‌الليبرالي‌والماركسي‌والنظام‌الإسلامي‌تهدف‌هذه‌الدراسة‌إلى‌بيان‌موقف‌الأ

‌في‌الجزائر.‌كبحث‌مقارن‌من‌حيث‌التأصيل‌النظري‌والممارسة‌العملية‌‌‌‌،من‌الحرية‌السياسية‌والتعرف

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لقد‌توصل‌الباحث‌إلى‌عدة‌نتائج‌أهمها:‌ـ‌‌‌

إلغاء‌القيود‌المصطنعة‌على‌حرية‌تكوين‌وتأسيس‌الأحزاب‌السياسية‌على‌اختلاف‌تياراتها‌الفكرية‌ـ‌‌

ة‌والسياسية‌ما‌دامت‌غاياتها‌مشروعة،‌ووسائلها‌سلمية،‌وإرساء‌صيغة‌‌دستورية‌وقانونية‌واضحة‌ومحدد

لفهم‌وممارسة‌التعددية‌الحزبية،‌بإبراز‌ماهيتها‌ورسم‌حدودها،‌وضبط‌آلياتها‌في‌العمل‌السياسي،‌ليصبح‌

‌نشاطها‌ضمن‌أطر‌ومبادئ‌بينة‌المعالم،‌مّتفق‌عليها‌من‌طرف‌جميع‌القوى‌المتواجدة‌على‌الساحة‌السياسية،

‌ياته‌.‌‌‌لتحقيق‌مطالب‌الشعب‌والتعبير‌عن‌إرادته،‌والسعي‌لضمان‌حقوقه‌وحر‌

 
‌ام‌الدستوري‌المعاصر‌والفقه‌الإسلامي‌دراسة‌مقارنة‌في‌الأصول‌النظرية‌وآليات‌الحرية‌السياسية‌في‌النظ‌م.‌"2005.‌قريشي‌,‌على‌.‌‌19

‌".جامعة‌الأخوة‌منتوري‌قسطينة‌.كلية‌الحقوق‌.‌رسالة‌دكتوراه.‌الممارسة‌مع‌التطبيق‌على‌الوضع‌في‌الجزائر
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أن:‌هذه‌المقالة‌تتفق‌مع‌دراستنا‌الحالية‌في‌بيان‌موقف‌الفكر‌الإسلامي‌من‌الأحزاب‌تستنتج‌الباحثة‌‌

لذلك‌ستضيف‌دراستنا‌الحالية‌‌‌،السياسية‌والتي‌كان‌موقفها‌بين‌مؤيد‌ومعارض‌لوجود‌الأحزاب‌السياسية

ا الشريعة‌ السياسية‌وحقوقها‌وموقفها‌في‌ الليبي‌‌ببيان‌مشروعية‌الأحزاب‌ دراسة‌حالية‌لإسلامية‌والقانون‌

 .‌م‌وسبب‌في‌ذلك‌نتيجة‌للمتغيرات‌السياسية‌في‌دولة‌ليبيا2016م‌لغاية‌2011من‌الفترة‌الزمنية‌واقعية‌‌

اياد شروق   تحليلية 2003خضير  دراسة  العراق  الديمقراطية في  الإسلامية وإشكالية  الأحزاب   " م 

 20 مقالة .  ،"نقدية

إلى‌تشخيص‌أهم‌اشكاليات‌الديمقراطية‌في‌العراق‌من‌حيث‌صلتها‌بالتصورات‌‌تهدف‌هذه‌الدراسة

 ‌.الفكرية‌وبالممارسة‌العملية‌للأحزاب‌الاسلامية‌في‌العراق

 لقد‌توصل‌الباحث‌إلي‌عدة‌نتائج‌أهمها:ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شأة‌للأحزاب‌الإسلامية‌العراقية‌مع‌نهاية‌النظام‌البرلماني‌في‌العراق‌وتعاقب‌الأنظمة‌ـ‌تزامنت‌بدايات‌الن

العسكرية‌التي‌حظرت‌النشاط‌الحزبي،‌الأمر‌الذي‌انعكس‌على‌الاحزاب‌الاسلامية‌بشكل‌سلبي‌بلجوئها‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الى‌أسلوب‌العمل‌السري‌والدعوي‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

م‌على‌‌إسقاط‌النظام‌البعثي‌‌‌2003ـ‌ركزت‌الأحزاب‌الاسلامية‌جهودها‌الفكرية‌و‌التعبوية‌قبل‌عام‌‌

‌2003ولم‌تطرح‌أي‌مشروع‌لبناء‌الدولة‌المدنية‌الديمقراطية‌الحديثة‌‌النظام‌،‌الأمر‌الذي‌انعكس‌بعد‌عام‌‌

 
.‌جامعة‌الأنبار‌,‌كلية‌العلوم‌ليلية‌نقدية‌"الأحزاب‌الإسلامية‌وإشكالية‌الديمقراطية‌في‌العراق‌دراسة‌تحم‌"‌‌2003.‌خضير‌اياد‌شروق‌‌‌‌20

‌الإسلامية‌,‌الفلوجة‌قسم‌الشريعة‌,‌الدراسات‌الإسلامية‌,‌لعدد‌الخمسون‌.مقالة‌.
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حزاب‌والذى‌تمثل‌في‌الكثير‌من‌عيوب‌وأخطاء‌التأسيس‌التي‌كان‌في‌غياب‌البوصلة‌الهادية‌لسلوك‌هذه‌الأ

‌من‌ضمنها‌الاهتمام‌بعملية‌اقتسام‌السلطة‌وتركة‌النظام‌السابق‌أكثر‌من‌الاهتمام‌‌بعملية‌بناء‌الدول.‌

بيدي‌أن‌هذه‌الدراسة‌تختلف‌عن‌دراستنا‌الحالية‌وذلك‌لأنها‌اهتمت‌ببيان‌‌نشأة‌الأحزاب‌الإسلامية‌في‌

لذلك‌ستضيف‌دراستنا‌الحالية‌ببيان‌مشروعية‌‌‌،‌م‌‌‌‌2003ق‌وآثرها‌على‌التحول‌الديمقراطي‌بعد‌سنة‌‌العرا

الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌وموقفها‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌دراسة‌حالية‌واقعية‌من‌الفترة‌

‌السياسية‌في‌دولة‌ليبيا‌.‌م‌وسبب‌في‌ذلك‌نتيجة‌للمتغيرات‌‌2016م‌لغاية‌2011الزمنية‌‌

عاطف. الإسلامي 2002عدوان  السياسي  الفكر  في  الحزبية  التعددية  إلى  "التحول  م 

 .21مقالة ،المعاصر"

تهدف‌هذه‌الدراسة‌وذلك‌في‌وضع‌المتابع‌والقارئ‌في‌كيفية‌انتقال‌الفكر‌السياسي‌من‌الرفض‌المطلق‌

المرونة‌التي‌يتمتع‌بها‌هذا‌الفكر‌بحيث‌لم‌يقف‌جامدًا‌‌‌إلى‌الإيمان‌بالتعددية‌بل‌والدفاع‌عنها‌ويبين‌مدى

التفاعل‌على‌المستوى‌‌‌إزاء التطورات‌السياسية‌المتجسدة‌ولكنه‌تفهمها‌وتتفاعل‌معها‌وإن‌لم‌يكن‌هذا‌

المطلوب‌وذلك‌للمعوقات‌الذاتية‌المتمثلة‌في‌الخلافات‌الداخلية‌والانقسامات‌الخارجية‌التي‌تبثها‌نظمنا‌

تي‌تفرض‌بمقتضاها‌ممارسات‌القمع‌الفكري‌والإرهاب‌المادي‌والمعنوي‌وقد‌توصل‌الباحث‌إلى‌السياسية‌وال

 عدة‌نتائج:ـ‌‌‌‌‌‌‌

‌ـ‌كان‌التفكير‌في‌إنشاء‌أحزاب‌يعد‌خطأ‌كبيراً‌في‌نظر‌عدد‌كبير‌من‌القادة‌والمفكرين‌الإسلاميين‌إذ‌

 
مقالة‌مجلة‌جامعة‌النجاح‌للأبحاث‌)التحول‌إلى‌التعددية‌الحزبية‌في‌الفكر‌السياسي‌الإسلامي‌المعاصر(‌‌م,‌‌‌2002.‌عدوان,‌عاطف,‌‌21

‌.مقالة‌.‌12ية‌,‌المجلد‌,العلوم‌الإنسان
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 يقتل‌بعضها‌بعضًا‌لمصلحة‌أعدائها.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظروا‌إلى‌هذه‌الأحزاب‌على‌أنها‌تمزق‌الأمة‌إلى‌طوائف‌متناحرة‌‌

ـ‌نظر‌البعض‌الآخر‌وعلى‌رأسهم‌الشيح‌حسن‌البنا‌على‌أن‌الأحزاب‌لم‌تخدم‌إلا‌العدو‌البريطاني‌لذلك‌

‌‌وقف‌ضدها‌وكذلك‌فعل‌الشيخ‌أبو‌الأعلى‌المودودي‌.‌

السياسية‌ونقل‌ ـ‌أن‌نجاح‌ظاهرة‌الأحزاب‌في‌أوروبا‌في‌صناعة‌نموذج‌ديمقراطي‌سليم‌زاد‌المشاركة‌

السلطة‌بشكل‌آمن‌دفع‌الكثير‌من‌القيادات‌الإسلامية‌على‌تغيير‌مواقفها‌من‌موضوع‌الأحزاب‌وبدأنا‌

‌اسية‌سليمة.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرى‌كثير‌من‌الآراء‌والفتاوي‌تبيح‌الأحزاب‌وتدافع‌عنها‌وتعدها‌ضرورية‌لحياة‌سي

بأن‌:‌هذه‌المقالة‌تتفق‌مع‌دراستنا‌الحالية‌‌في‌أنها‌تهتم‌بالتعددية‌الحزبية‌في‌الفكر‌السياسي‌‌ترى‌الباحثة‌‌

‌لذلك‌ستضيف‌دراستنا‌‌،‌الإسلامي‌وبيان‌كثير‌من‌الآراء‌والفتاوي‌التي‌بينة‌موقفها‌من‌الأحزاب‌السياسية‌‌

ستنا‌الحالية‌ببيان‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌وموقفها‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌درا

م‌وسبب‌في‌ذلك‌نتيجة‌للمتغيرات‌السياسية‌2016م‌لغاية‌‌2011دراسة‌حالية‌واقعية‌من‌الفترة‌الزمنية‌‌

‌‌في‌دولة‌ليبيا‌.‌

   

 : الدراسات السابقة    خلاصة 
أن‌‌ في‌‌تستنتج‌ ستبحث‌ التي‌ الحالية‌ دراستنا‌ ستضيفه‌ وما‌ السابقة‌ السياسية‌‌)الدراسات‌ الأحزاب‌

‌يعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي("‌دراسة‌حالية‌واقعية‌"‌وحقوقها‌وموقفها‌في‌الشر‌

السياسية‌بشيء‌من‌الإيجاز‌في‌عديد‌من‌‌‌ ‌الأحزاب‌ تناولت‌موضوع‌ التي‌ السابقة‌ الدراسات‌ إن‌

فبعض‌‌‌،وأغفلت‌العديد‌من‌الجوانب‌المهمة‌‌،دراسات‌تناولت‌الأحزاب‌الإسلامية‌‌فبعض‌من‌ال‌‌‌،الجوانب‌‌

وبعض‌منهااهتم‌بدراسة‌الصحافة‌وأثرها‌على‌الأحزاب‌منها‌تهتم‌بالنظام‌الانتخابي‌وأثره‌على‌الأحزاب‌‌
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ودورها‌‌‌معرفة‌مدى‌قدرة‌الحركات‌الاسلامية‌على‌الاندماج‌في‌العملية‌السياسية‌وتبني‌الاعتدالوبعض‌منها‌‌

بحيث‌تقوم‌تختلف‌كل‌دراسة‌منها‌عن‌‌الآخرة‌‌الدراسات‌السابقة‌‌في‌بناء‌العملية‌الديمقراطية‌لذلك‌فإن‌‌

‌.‌ناحية‌الزمان‌والمكان‌‌حزاب‌مع‌اختلاف‌حدود‌الدراسة‌من‌‌ببيان‌نشأت‌الأحزاب‌وبيان‌شرح‌عن‌الأ

لذلك‌ستضيف‌الدراسة‌‌‌نبتختلف‌عن‌دراستنا‌الحالية‌في‌عديد‌من‌‌الجواالسابقة‌‌‌‌وكل‌الدراسات‌

("دراسة‌)التي‌تبحث‌في‌الأحزاب‌السياسية‌وحقوقها‌وموقفها‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌-الحالية‌‌

التعرف‌على‌الأحزاب‌السياسية‌وعلى‌الحقوق‌التي‌تتمتع‌بها‌الأحزاب‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌‌‌حالية‌واقعية‌‌‌

من‌الدولة‌التي‌كانت‌تخضع‌لنظام‌‌الحزبي‌الواحد‌طيلة‌العقود‌الأربعة‌‌‌وذلك‌لأن‌‌ليبيا‌‌،‌والقانون‌الليبي‌‌

م‌والتي‌نص‌على‌ذلك‌فيها‌2011فبراير‌‌17الماضية‌ولم‌تعرف‌نظام‌تعدد‌الأحزاب‌السياسية‌الا‌بعد‌ثورة‌‌

م‌بأن‌‌نص‌على‌حرية‌تأسيس‌الأحزاب‌كما‌نص‌على‌‌جواز‌‌‌2011الإعلان‌الدستوري‌الصادر‌في‌‌

بية‌بشرط‌إلا‌‌تأسس‌الأحزاب‌السياسية‌مخالفة‌لمبادئ‌الشريعة‌الإسلامية‌باعتبار‌أن‌‌الشريعة‌التعددية‌الحز‌

وهل‌منح‌القانون‌الذي‌ينظم‌الأحزاب‌السياسية‌جميع‌الأحزاب‌‌‌،‌الإسلامية‌هي‌مصدر‌التشريع‌في‌ليبيا‌‌

حزاب‌السياسية‌‌الحق‌في‌ممارسة‌حقوقها‌بشكل‌متساوي‌بين‌جميع‌الأحزاب‌؟‌لذلك‌يجب‌التعرف‌علي‌الأ‌

على‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌‌‌‌رف‌‌تعالوذلك‌بتعريف‌الأحزاب‌السياسية‌في‌الشريعة‌الاسلامية‌والقانون‌و‌

؟‌وما‌هو‌الأساس‌الشرعي‌‌‌وحقوقها‌وموقف‌الفقهاء‌من‌الأحزاب‌السياسية‌في‌الإسلام‌والقانون‌الليبي‌‌

‌والقانون‌الليبي‌؟‌‌‌سلامية‌‌شريعة‌الإوالتشريعي‌الذي‌‌منح‌حق‌تأسيس‌الأحزاب‌السياسية‌في‌ال‌

وأيضا‌التعرف‌على‌موقف‌وأحكام‌‌‌ومتى‌بدأت‌نشأة‌الأحزاب‌في‌الشريعة‌الاسلامية‌والقانون‌الليبي‌؟‌

وماهي‌أهم‌حقوق‌الأحزاب‌‌‌،‌الإسلام‌من‌نشأة‌ووجود‌الأحزاب‌السياسية‌هل‌يعتبر‌فرض‌كفاية‌أم‌لا‌؟
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وهل‌المتغيرات‌م‌؟‌‌‌‌2011فبراير‌‌17لليبي‌في‌الفترة‌اللاحقة‌لثورة‌‌السياسية‌في‌الشريعة‌الاسلامية‌والقانون‌ا

‌السياسية‌في‌ليبيا‌منعت‌الأحزاب‌السياسيةمن‌عدم‌ممارسة‌حقوقها‌.‌

 والتعرف‌على‌المبادئ‌التي‌نص‌عليها‌‌الإعلان‌الدستوري‌‌التي‌منح‌فيها‌الأحزاب‌السياسية‌الحق‌في

وهل‌مشروعية‌الأحزاب‌السياسية‌يعتبر‌ضمانة‌للأحزاب‌السياسية‌‌والقانونية‌؟ممارسة‌حقوقها‌الدستورية‌‌

‌يقات‌الأحزاب‌السياسة‌في‌ليبيا‌لكثرة‌المتغيرات‌والصراعات‌السياسية؟عالتعرف‌على‌الملممارسة‌حقوقها‌؟‌و‌

بة‌حصيلة‌تجر‌‌‌التقيم‌المقاصدي‌من‌مشروعية‌الأحزاب‌والقيم‌الواقعي‌أي‌‌،الأحزاب‌السياسية‌‌‌‌تقييم

‌،لضبط‌الأحزاب‌السياسية‌‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الليبي‌‌للوصول‌لضمانات‌‌‌،‌الأحزاب‌السياسية

‌وهذا‌ما‌سنقوم‌ببيانه‌في‌هذا‌البحث.‌‌
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